المشاركة السياسية للنساء في العراق

الفرص والتحديات
                                                                                                    سندس عباس حسن

                                                                                                رئيسة معهد المرأة القيادية 
                                                                                    بغداد – العراق   
المقدمة

      يقصد بالمشاركة السياسية مجمل الانشطة الطوعية التي يقوم بها الفرد ويشارك من خلالها اعضاء المجتمع الاخرين سواء في اختيار النخبة الحاكمة بطريقة مباشرة او غير مباشرة او المشاركة في صنع القرار او توجيه السياسات العامة للدولة والرقابة على تنفيذها .

وتتطلب الديمقراطية مشاركة سياسية من قبل كافة افراد المجتمع .بل ان تطبيقها يتطلب المشاركة الاوسع للنساء, وقد لاتميز القوانيين والتشريعات بين الجنسين في هذا المجال ,لكنها تظل مجرد خطاب رسمي نظري قد لايتطابق تماما مع توزيع السلطة بحسب النوع على صعيد الواقع . كما ان دساتير العديد من الدول قد لاتتضمن تمييزا واضحا صريحا في مجال المشاركة السياسية ,ولكنها في ذات الوقت لاتتضمن الاليات الضامنة لتطبيق تلك النصوص ,فضلا عن ان هناك بعض الدساتير تغفل صراحة النص على حق المرأة في المشاركة السياسية .
     ان ظاهرة محدودية المشاركة السياسية للمراة هي محصلة العديد من العوامل المتفاعلة والمتداخلة على الصعيد المجتمعي العام .سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية, فمنها ما يرجع الى:

· اسباب دستورية وقانونية, حيث لاينص المشرع على مبدأ المساواة بين الذكور والاناث فيما يخص بعض الحقوق السياسية , وقد يضمن للمراة حق الترشيح والانتخاب ومع ذلك تظل هذه النصوص معطلة بصفة كلية او جزئية بفعل عدم وجود اليات ضامنة لتنفيذ تلك النصوص ,كما اسلفنا, فتبقى مجرد نصوص  يمكن التظاهر بانها نصوص غير تمييزية في  دساتير دول ديمقراطية !!. 
· ومن العوامل المعوقة لتحقيق المشاركة الاوسع للنساء  ما يتصل بالنسق الثقافي والقيمي والذي يكرس صورا نمطية عن المراة ودورها في المجتمع , فيساعد ذلك على سيادة تصورات مغلوطة عن موقف الدين من المراة مع توافر بعض التفسيرات التي يمكن توظيفها بهذا الصدد للحد من تفعيل مشاركة النساء السياسية  ولمقاومة  الاصوات المطالبة باهمية تحقيق ذلك, والرد على الجهود الدولية والحجج العلمية التي يمكن ان تثبت اهمية التشارك في كل مجالات الحياة .
· وتساهم العوامل الاقتصادية وارتفاع نسب الامية  بكافة انواعها بين النساء في المجتمعات النامية  اسبابا اخرى مضافة يمكن الاشارة اليها في هذا الصدد.

· ان هيمنة العقلية الذكورية والشك لدى العديد حول اهمية مشاركة النساء في العمل السياسي يعد من العوامل الاساسية والمؤثرة في هذا المجال وان استخدمت بشكل ضمني وغير معلن  
· كما ان عدم اهتمام القيادات الحزبية بتوفير مستلزمات التدريب والتطوير للكوادر النسائية ضمن تلك الاحزاب ضاعف من ضعف مشاركة النساء في المواقع القيادية في العمل الحزبي .
واقع مشاركة المراة العراقية في الحياة السياسية 
        لعله ليس بخاف على اي متتبع لدور المراة العراقية في فضاء الحياة العامة ان النساء في العراق وبفعل الانخراط في التعليم في مرحلة مبكرة (منذ عشرينات القرن الماضي تأسست مدارس الاناث وفي اواخر عقد الثلاثينيات ولجت المراة العراقية مجالات دراسية في الجامعات كانت في تلك الفترة حكرا على الذكور في العديد من الدول فدرست النساء الحقوق والطب مثلا ) ,وبفعل التوجهات التقدمية والتحررية التي سادت في حقبة اربعينيات القرن الماضي ,فقد شاركت المراة العراقية في العمل السياسي الحزبي وشاركت في فعاليات سياسية عديدة منها عل سبيل المثال المشاركة النسوية في انتفاضة الجسر وقدمت شهيدة في عام 1948 عرفت بشهيدة الجسر, وفي عام 1952 عينت  في العراق اول وزيرة وهي الدكتورة نزيهة الدليمي حيث عينت وزيرة للبلديات .

من جانب اخر ضمن الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 فرصا متساوية لكل المواطنيين ,الا انه لم يشر الى اي اليات يمكن ان تضمن او تساعد على ضمان مشاركة النساء سياسيا , ومع ذلك فقد تواجدت النساء في المجلس الوطني العراقي خلال الفترة 1980-1995 حيث بلغ حجم العضوية 9 عضوة  ومثلت  سنة 1990 اعلى نسبة مشاركة اذ بلغت 13,2%من مجموع الاعضاء,اما في الدورة الخامسة للمجلس عام 2000 فقد بلغ عدد النساء 20 عضوا بنسبة 8%, وهي تعد نسبة جيدة (شكليا) قياسا بالمشاركة النسائية في المنطقة العربية اما بالنسبة لمشاركتها في الاحزاب التي كانت تنشط انذاك فكانت اسهاماتها محدودة اذ لم تزد نسبة عضويتها في الحزب الحاكم عن 5,4% فقط ,وتم انتخاب الدكتورة هدى صالح مهدي عماش عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث 
       ولم تشارك المراة العراقية في تشكيل الحكومة بمنصب وزير ,رغم ان كثيرا من مؤسسات الدولة العراقية اديرت من قبل النساء بكفاءة بفعل بروز كفاءات نسائية عراقية و انشغال الرجال في الاعمال العسكرية المتكررة او الاستعداد لها او التعامل مع اثارها ,وقد يثار هنا تساؤل مشروع عن قصور المطالبة النسائية في المطالبة في المشاركة في مواقع صنع القرار خاصة ونحن نتحدث عن شريحة –في العموم –هي متعلمة ضمت عناصر كفؤة وفاعلة ومؤهلة لتحقيق هذه المشاركة ؟

وبالامكان ان نعيد هذه الحالة الى الاسباب الاتية:

· ان طبيعة الصعوبات التي واجهتها النساء في العراق وتعدد جبهات نضالها ساعد على ايجاد نوع من الاسترضاء الرمزي في تحديد الاولويات,فقد اثرت الاوضاع السياسية سلبيا على مطالب النساء في العراق حيث اثقلت كواهلهن باعباء سياسية امنية واقتصادية واجتماعية وتربوية بل وحتى نفسية ,فكان من الصعب توقع المطالبة بمشاركة النساء في مواقع صنع القرار قبل المطالبة بتوفير اساسيات الحياة . 
· طبيعة سيطرة النظام السياسي وهيمنته ورفضه لاي توجهات قد تقود الى التعبير عن قصور رؤيته في دعم النساء 

· عدم وجود منظمات نسوية في داخل العراق يمكن ان تقوم بهذه المطالبة –فيما عدا – الاتحاد العام لنساء العراق وهي منظمة سميت جماهيرية ولكنها عمليا منظمة تمول من قبل الحكومة وتمثل توجهاتها وتردد خطابها. 
وهكذا كنا في العراق ازاء ظاهرة تستحق التوقف تمثلت في تغيييب النساء عن مواقع صنع القرار رغم الاعتماد على جهود النساء والتعويل عليها, منذ عقد السبعينات والتنمية الانفجارية مرورا بمراحل الحروب المتتالية الى عام 2003 وسقوط النظام السياسي . 
            كانت ايضا للنساء مشاركات في الاحزاب الاخرى(المعارضة للنظام السياسي الحاكم انذاك) وتعرضت للاعتقالات والاعدامات وسجت في السجون ,الا انها لم تكن في مواقع قيادية الا بنسب ضئيلة جدا لاتكاد تذكر سواء في الاحزاب الاسلامية او في الاحزاب الليبرالية , وقد برزت النساء في فترة نضال الاحزاب الكردية ضد الديكتاتورية فاسهمت بفعالية في العمل العسكري ضمن قوات( البيشمركة) حيث تركت الازواج والاطفال والتحقت بالعمل العكسري في جبال كردستان ,وشاركت بفاعلية اكبر في انهاء الحرب الاهلية وساهمت في بناء السلام في الاقليم ,وانخرطت في العمل الحزبي بشكل ملحوظ وشاركت في مواقع صنع القرار ففي الفترة من 1992_2004 بلغت نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني لكوردستان العراق7% .وشاركت النساء في حكومة اقليم كوردستان فعينت اول وزيرة السيدة كافية سليمان وزيرة للبلديات في عام 1996 وعينت العديد من الوزيرات ووكيلات الوزارات وبمناصب قائمقام ومدير ناحية والقاضيات .

وتشارك اليوم 29 نائبة من اصل 111 في برلمان كوردستان وثلاثة وزيرات من حكومة تتالف من 40 وزارة .
المشاركة السياسية للنساء بعد عام 2003 

      بالرغم من عدم توقع ظهور اشكاليات بشان توسيع مشاركة النساء في العراق بعد احداث التغيير لنشر الديمقراطية بافتراض ان الاطراف الاساسية في عملية التغيير اعلنت ان الهدف الاساس يتمثل في نشر الديمقراطية كما ان معظمهم كان قد غادر بفعل غياب الديمقراطية وعاد لبنائها في العراق والديمقراطية اساسا تفترض المشاركة الاوسع للنساء !الا ان الغريب ان التمثيل النسائي في اول كيان سياسي جاء خجلا مبتسرا حيث تم تعيين 3  نساء فقط من اصل 25 عضو في مجلس الحكم الانتقالي في عام 2004 وعند تعيين الحكومة العراقية الانتقالية منحت 4 نساء مناصب وزارية  من اصل 31 عضوا في مجلس الوزراء هي:العمل والشوؤن الاجتماعية ,الشوؤن البلدية والاشغال العامة,الزراعة,وزيرة الدولة لشوؤن المراة .
وقد نصت المادة  ج من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية على(يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية .

ثم جاء ت المادة 3 من امر رقم 96 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (قانون الانتخاب),القسم 4 ((يجب ان يكون اسم امراة واحدة على الاقل ضمن اسماء اول ثلاث مرشحين في القائمة ,كما يجب ان يكون ضمن اسماء اول ست مرشحين على القائمة اسم امرأتين على الاقل,وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة.))

ونتيجة لتطبيق هذا النظام كان عدد النساء المنتخبات 87 امراة من اصل 275 عضو منتخب في كانون الثاني 2005 وشغلت النساء 6 حقائب وزارية من اصل 36 حقيبة وزارية في الحكومة الانتقالية ولم تشغل النساء اي من المناصب السيادية الاربعة العليا فجاء التمثيل النسائي بنسبة 11% في مجلس الوزراءوبنسبة 32%في الجمعية الوطنية ,وهذا يشير ضمنيا الى عدم وجود نص في قانون ادارة الدولة من شانه ان يحدد حد ادنى لتمثيل النساء في السلطة التنفيذية او القضائية.
وكذلك تحقق التمثيل النسائي في مجالس المحافظات بموجب تطبيق التمثيل النسبي,رغم ان نسبة ال 25%لم تتحقق في عدد من المحافظات .وعندما شكلت لجنة صياغة الدستور التي تكونت من 55 عضو كان عدد النساء 9 فقط .

واليوم ينص الدستور العراقي الجديد والذي هو الان بصدد الاقرار النهائي بعد انهاء اجراءات التعديلات في اكثر من مادة الى المساواة في الحقوق السياسية بين الذكور والاناث, وفي المادة49  الفقرة رابعا الى تخصيص نسبة ثابتة للتمثيل النسائي في مجلس النواب بما لايقل 25% . حيث نصت على (يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب )
اللافت للانتباه ان مشاركة النساء في الانتخابات كانت واسعة ,رغم تردي الاوضاع الامنية وتعقدها    وقد تعرضت قضية التمثيل النسبي للنساء الى جدلا واسعا عند كتابة الدستور وعبرت مسودة الدستور الاولى التي تسربت انذاك عن توجهات حقيقية لتجاهل وضع الاليات الضامنة لتحقيق المشاركة بحجة تعارض النص على الكوتا مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في نفس الدستور وبعد تصدي الحركة النسائية لهذا التوجه ومقاومتها له عبر حملات ضغط واسعة على اللجنة الدستورية والقادة السياسين المؤثرين ليعدل التوجه بدرجة اخرى من الالتفاف حيث وردت المادة الدستورية التي نصت على التمثيل النسبي محددة بدورتين انتخابيتين وايضا جوبهت بحملة ضغط من قبل الحركة النسائية ,التي نجحت في تثبيت الكوتا في الدستور وفعلا تم انتخاب مجلس النواب العراقي بمشاركة 74 امراة اي بنسبة 25,8% وعندما شكلت لجنة التعديلات الدستورية كانت المشاركة النسوية 2 من اصل 27 عضو اي بنسبة 7% .وتراجع تمثيل النساء في السلطة التنفيذية حيث تشكلت الحكومة باربعة وزارات تدار من قبل نساء ،وتراجع العدد مرة اخرى بعد انسحاب وزيرة الدولة لشوؤن المراة .
معضلة تبني نظام التمثيل النسبي في العراق

    كما اشرنا مع بدايات تشكيل اولى المكونات السياسية بعد التغيير الذي حصل في العراق كانت المشاركة النسائية محل جدل لدى القيادات العراقية,  لذلك تنبهت الحركة النسائية العراقية الى ضرورة العمل على تبني كل مايمكن ان يضمن المشاركة الاوسع للنساء وكان جراء ذلك ان تم تبني نظام التمثيل النسبي الذي لم يكن موضع ترحيب من قبل سلطة الائتلاف وكذلك اظهر تبني هذا النظام التوجه الحقيقي ازاء توسيع مشاركة النساء في مواقع صنع القرار حيث ظهرت الفروقات في التمثيل النسائي في السلطة التشريعية بموجب الكوتا وضعف التمثيل النسائي في السلطة التنفيذية وغيرها من المواقع التي لم يشر لها في الزام تبني الكوتا .ولوحظ التغييب الواضح للنساء عن المفاوضات السياسية حول القضايا الوطنية الحيوية وعن مفاوضات تشكيل الحكومة ايضا.
من جانب اخر اظهر تبني نظام الكوتا مخاطر نوع المشاركة ازاء كميتها فقد ضمت السلطة التشريعية (المنتخبة)ولدورتين متتالتين عددا جيدا في عضويتها ولايمكن تغافل هذا العدد وفق كل المقاييس المعتادة ,ومع صعوبة توقع وجود كتلة نسائية فاعلة ومؤثرة داخل البرلمان العراقي ,او صوتا نسائيا متميزا , بفعل قوة قبضة القيادات المهيمنة  على الكتل السياسية داخل البرلمان ,الا ان ما كان غريبا هو موقف العددالاكبر من التمثيل النسائي البعيد او غير الداعم لمطالب النساء في العراق وانبرت معظم النائبات يرددن ذات مفردات قيادات الكتلة وان كانت مضادة بشكل واضح لما تطمح النساء الى تحقيقه,وهذا ماطرح على ارض الواقع تساؤلا حول انقسام الخطاب النسوي في مطالبه ؟!
ولم تكن تظهر عناصر نسوية فاعلة ومؤثرة ,وهنا يمكن ان نبين تصوراتنا لهذه الحالة التي مازالت 

تسبغ التمثيل النسائي في العراق:

- هيمنة القيادات الحزبية على الاعضاء بشكل عام وعلى النساء بشكل خاص 

- التشكيك الدائم في جدوى الاعتماد على جهود النساء والادعاء بان صعوبة وتعقيد المرحلة لايمكن ان تتعاطى معها النساء 

- عدم اهتمام القيادات الحزبية بتوفير مستلزمات تطوير وتاهيل الكفاءات النسوية او دعمها 

- عدم اشراك القيادات الحزبية والكتلوية للنساء في عملية صنع القرارات المهمة والحيوية داخل الاحزاب

- اقتصار وسائل الاعلام في التعاطي مع النائبات فيما يخص قضايا المراة حصرا 
- طبيعة النظام الانتخابي (الانتخاب بالقائمة) 

- محدودية الخبرة في العمل السياسي لعدد كبير من النساء المنتخبات

التحديات التي تواجهها  المراة العراقية في الحياة السياسية 
  لعل الحديث عن صعوبة المرحلة التي يجتازها العراق بالنسبة لكل العراقيين قد تكون مضاعفة بالنسبة للمنشغلين بالشأن السياسي وبالتاكيد الامر مضاعف لمرة اخرى بالنسبة للنساء فتردي الاوضاع الامنية حدد من حركة السياسيين واثر على الاداء.
العادات والتقاليد وطبيعة الثقافة الذكورية وعدم تعود المجتمع على رؤية النساء في مواقع صنع القرار فغالبا مايوجه سؤال عن ماانجزته النساء رغم ان انجازات الرجال كانت هي الاخرى محدودة بل ان الاداء السياسي بمجمله كان محدودا.

التوجهات التي اضحت واضحة يوما بعد اخر بصدد الشك في جدوى مشاركة النساء  وتستخدم الحجج المختلفة حول موقف الدين احيانا والاعراف احيانا اخرى وكل ذلك بهدف اضعاف مشاركة النساء في العملية السياسية ,ولم تسهم الاحزاب السياسية في تطوير كوادرها النسائية وتاهيلها لتولي المواقع القيادية كما تعمد القيادات الحزبية العراقية الى ابعاد الكوادر النسائية عن دائرة القيادة الحزبية ودائرة صنع القرار المهم والحيوي . 

الخاتمة

     هذا وتساهم منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على توفير الفرص التدريبية وبرامج بناء القدرات لتطوير وتاهيل النساء المنخرطات في العمل السياسي ,ولعل البرامج التي ينفذها معهد المراة القيادية في بغداد وفي اقليم كردستان وغيره من المنظمات خير مثال على ذلك , من جانب اخر تساهم المنظمات النسائية ومن خلال حملاتها الضاغطة في المطالبة بتوسيع المشاركة السياسية للنساء , انطلاقا من الايمان باهمية تحقيق المشاركة الفاعلة في مواقع صنع القرار التشريعية والتنفيذية ,وتامل ان تعمل الحركة النسائية على تفعيل دور النساء بشكل مؤثر.
ان وجود النساء في مواقع صنع القرار خلال هذة المرحلة في العراق يشكل فرصة تاريخية على النساء استثمارها بشكل دقيق عبر تنسيق الجهود والعمل على ابراز العناصر النسوية المتميزة ,فضلا عن اهمية تطوير صيغ التنسيق والتعاون العملي بين المنظمات النسائية والنساء في مواقع صنع القرار لما لذلك من اهمية , ان اهتمام المراة بتنمية وعيها وقدراتها الذاتية مضافا الى ذلك ايمانها باهمية دورها في عملية بناء السلام وبناء المستقبل في العراق تعد من الامور الهامة المؤثرة في تفعيل دور النساء وتحويلها من مجرد مؤشرات رقمية الى حقائق موضوعية .
من هنا لابد ان نشير الى اهمية عدم التعويل بشكل كلي على تبني نظام (الكوتا) فقد ينتهي الامر الى فشل التجربة وتعذر تبنيها مرة اخرى , وسيتم توظيف قضايا المرأة بشكل سلبيا مستقبلا ,ويستمر العمل على استخدام قضايا المراة في فترات الانتخابات وفي الشعارات وعند محاولة توجيه الرسائل بين الاطراف السياسية . 
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